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	ملخص:
أثبتت نتائج الدراسات العلمية لدى الدول المتقدمة اقتصاديا أن ما وصلت إليه الدول من تقدم و تطور، لم يكن نتيجة توافر السيولة والموارد الطبيعية، وإنما كان نتيجة قيام الجامعات بتوفير مخرجات القوى العاملة المؤهلة، التي تحتاج إليها مؤسسات التنمية الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة ؛ الاستثمار والمؤسسات التقنية المختلفة. في هذا السياق، تهدف دراستنا إلى ابراز الدور الذي تؤديه الجامعات الجزائرية في تنشيط القطاعات الاقتصادية والوسط الاجتماعي، حيث سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهداف الدراسة. تشير أهم النتائج المتوصل إليها إلى غياب رابطة بين مخرجات القوى العاملة وبين متطلبات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يقف دون تحقيق الأهداف الإنمائية للدولة ؛ هذا ما يجعل جامعتنا الجزائرية في حاجة ملحة إلى تخطيط وتنظيم علمي، لغرض تحقيق أهداف سياستها التنموية، والذي بدوره يسهم في تنشيط المحيط الاقتصادي والاستثماري.
الكلمات المفتاحية:  الجامعة، الجزائر، القطاعات الاقتصادية، الوسط الاجتماعي.
Abstract: 
      The results of scientific studies in the developed countries proved that the progress and development of countries was not a result of the availability of liquidity and natural resources, but that universities provide the outputs of the qualified workforce needed by economic development enterprises, especially in industry, investment and various technical enterprises. 

       In this context, our study aims at highlighting the role played by the Algerian universities in activating the economic sectors and the social milieu. We will rely on the analytical descriptive approach to reach the objectives of the study. The most important findings are the absence of a link between the outputs of the labor force and the requirements of economic and social institutions, which impede the attainment of the development goals of the state. This makes our Algerian University in urgent need of scientific planning and organization for the purpose of achieving its development policy objectives and revitalizing the economic and investment environment.
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مدخل :

   تقوم رسالة الجامعات في العصر الحاضر بدور بالغ الأهمية في حياة الأمم والشعوب، على اختلاف مراحل تطورها الاقتصادي والاجتماعي، إذ لم تعد مقصورة على الأهداف التقليدية، من حيث البحث عن المعرفة والقيام بالتدريس، بل امتدت لتشمل جميع نواحي الحياة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الأمر الذي جعل من أهم واجبات الجامعات المعاصرة أن تتفاعل مع المجتمع، للبحث في حاجاته وتوفير متطلباتها.

· اشكالية البحث :
تتمحور إشكالية بحثنا في السؤال الرئيسي التالي :


كيف تساهم الجامعات الجزائرية في تنشيط القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؟ 

تتفرع عن السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية : 

· ما أهمية البحث العلمي الجامعي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؟
· ما أهم المؤشرات الكمية لتطور مخرجات التعليم العالي في الجزائر؟
· ما مدى مساهمة مخرجات التعليم العالي في انجاح السياسة التنموية المرسومة في الجزائر ؟
· ما العراقيل التي تحول بين الجامعة ومؤسسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؟

     لغرض الإجابة على إشكالية هذا البحث، وتحقيق أهدافه، سنقوم باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وسيتم تنظيم هذه الورقة بتقسيمها إلى أربعة محاور، فضلا عن مقدمة وخاتمة احتوت على أهم نتائج الدراسة وتوصياتها. إذ سنخصص المحور الأول للتطرق إلى مفاهيم الدراسة لبيان التأصيل النظري لثلاثية العلاقة الجامعة و البحث العلمي، التغير الاجتماعي، مفهوم التنمية الاقتصادية             و الاجتماعية، يليها المحور الثاني الذي خُصص لابراز حصيلة الانتاج العلمي في الجزائر، أما المحور الثالث فكُرس لابراز دور الجامعة الجزائرية في السياسة التنموية للبلاد، وأخيرا المحور الرابع الذي خُصص لحصر أهم العراقيل التي تحول بين الجامعة ومؤسسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

·  تقسيمات الدراسة :

1- التأصيل النظري لثلاثية العلاقة الجامعة والبحث العلمي، التغير الاجتماعي، التنمية الاقتصادية    والاجتماعية ؛

2- تطور حصيلة الانتاج العلمي في الجزائر؛
3-  دور الجامعة الجزائرية في السياسة التنموية ؛
4-العراقيل التي تحول بين الجامعة ومؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أولا : التأصيل النظري لثلاثية العلاقة الجامعة و البحث العلمي، التغير الاجتماعي، التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

1 . الجامعة والبحث العلمي :

تعتبر الجامعة المكان الأمثل للأبحاث الجادة التي يقوم بها المتخصصون وطلاب الدراسات العليا. وبرامج الدراسات العليا في الجامعات الجزائرية تتضمن دراسة مقررات دراسية، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير  وأطروحات الدكتوراه. كما تُعد الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تقوم بتوفير التعليم الجامعي، والنهوض بالبحث العالمي وخدمة المجتمع بصورة تكاملية، لتحقيق متطلبات التنمية.

ليس هناك مكان آخر أنسب من الجامعات يمكن أن تتوافق فيه جهود البحث العلمي الأساسي والتطبيقي، وذلك من حيث توافر الأجهزة والإمكانات والمختبرات العلمية 
. .
2 .مفهوم التغير الاجتماعي :
          يُعرف التغير الاجتماعي بأنه التحول والتبدل الذي يطرأ على البناء الاجتماعي في النظم والقيم والأدوار الاجتماعية خلال فترة محدودة من الزمن »
. فالتغير الاجتماعي هو كل تحول يطرأ على البناء الاجتماعي خلال فترة من الزمن، فيحدث تغير في الوظائف والأدوار والقيم والأعراف وأنماط العلاقات السائدة في المجتمع.

3. مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية  :
1.3. مفهوم التنمية :
   التنمية عملية ديناميكية تتكون أساسا من سلسة كبيرة من المتغيرات الوظيفية والبنائية، التي تحدث نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة، بهدف استثمار موارد المجتمع ومكوناته إلى أقصى درجة ممكنة
.

2.3. مفهوم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية :
    يُقصد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما عرفتها هيئة الأمم المتحدة، النمو والتغير اللذان تتكامل فيهما جميع أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن جميع الإجراءات والوسائل والأساليب التي تُتخذ لزيادة الإنتاج من الموارد الاقتصادية المتاحة والكافية لرفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع، مع تنظيم عمليات التنمية بشكل يحقق الكفاية والعدل، ويحقق أحسن استخدام للموارد الاقتصادية والبشرية
.

ثانيا: تطور حصيلة الانتاج العلمي :
1.المنشورات العلمية :
من ناحية النشر العلمي الذي يُعد مؤشر لعملية البحث العلمي، فرغم قلة المجالات والدوريات المتخصصة في الجزائر طوال السنوات الماضية، إلا أنها بدأت في الظهور تدريجيا ؛ إذ تشير الاحصائيات إلى أنه تم نشر 1165 مقالا وبحثا علميا خلال الفترة الممتدة من 1991 إلى غاية 1997، بمعدل نشر 166 مقالا في السنة، محتلة بذلك الجزائر المرتبة السابعة في قارة افريقيا، حيث تستحوذ فقط على 2,5% من الإنتاج العلمي في القارة الافريقية كاملة 
، لتشهد الجزائر فيما بعد، على اثر تنفيذ البرنامج الخماسي (1998-2002) والبرنامج الخماسي الثاني (2008-2012) تطورا ملحوظا في هذا المجال. وقد ارتفعت عدد الأبحاث التي ينشرها الاستاذ الواحد سنويا من 0,04% في الفترة (2000-2003) إلى 0,12% في الفترة (2008-2011)، ومع ذلك تبقى زيادة ضئيلة جدا مقارنة بعدد المنشورات لكل باحث في فرنسا، والمقدرة بـ 0,28%وفي اسبانيا التي تصل إلى 0,24%.

2.براءات الاختراع : 

عرفت براءات الاختراع في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث الجزائرية تطورا تدريجيا من 134 براءة اختراع سنة 2012 إلى 200 براءة اختراع سنة 2015. وقد سجلت مؤسسات التعليم العالي أكبر عدد من براءات الاختراع، بنسبة 45.5% 
  .وقد احتلت جامعة البليدة المرتبة الأولى بـ16 براءة اختراع، تلتها جامعة وهران بـ 10 براءات، فيما غابت العديد من الجامعات الأخرى
 .ويمكن القول أن مؤسسات التعليم العالي تعتبر فاعل أساسي في منظومة البحث العلمي، ولابد من الاستثمار فيها، ولكن بالعودة إلى المؤشرات العالمية، نجد أن الجزائر تُصنف في المرتبة 124 عالميا من بين 141 دولة من حيث تقديم براءات الاختراع، حيث أكد المدير العام لوكالة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية أنه في سنة 2012 تم تسليم 700 براءة اختراع، منها 70 فقط لباحثين ومتعاملين جزائريين، فأغلبها لمتعاملين اقتصاديين أجانب ناشطين في الجزائر، وإن نسبة البراءات التي تم استغلالها بصفة فعلية في الجزائر لا تتجاوز 0,1% من مجموع نحو 100 براءة اختراع مسلمة سنويا
. 

ثالثا: دور الجامعة الجزائرية في السياسة التنموية :

1.خريجي الجامعة الجزائرية وسوق العمل :
تشير إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، إلا أنه بالرغم من سياسات وآليات التشغيل التي اُعتمدت من أجل الحد من ظاهرة البطالة، وذلك من خلال وضع هياكل قوية ومتخصصة، قادرة على تحمل حجم المهام الموكلة إليها، إلا أن ظاهرة بطالة المتعلمين أو ما يُعرف ببطالة حملة الشهادات قد شهدت مستويات عالية، حيث ارتفعت من 9,48%سنة 2003 إلى 14.10% سنة 2015، وهذا عكس ما تذهب إليه النظريات الاقتصادية.

الجدول رقم (1) : تطور معدلات البطالة في الجزائر حسب المستوى التعليمي للفترة (2003-2015)

	السنوات
	معدلات البطالة %

حسب المستوى التعليمي

	
	بدون مستوى
	ابتدائي
	متوسط
	ثانوي
	عالي

	2003
	5.100
	19.88
	42.44
	23.10
	9.480

	2004
	5.020
	19.02
	41.51
	23.03
	11.42

	2005
	2.280
	17.33
	43.09
	25.21
	12.09

	2006
	3.300
	19.10
	42.06
	35.54

	2007
	3.420
	17.45
	40.22
	38.91

	2010
	01.90
	07.60
	10.70
	08.90
	20.30

	2011
	02.50
	06.30
	12.60
	08.60
	15.20

	2012
	03.00
	08.30
	13.30
	09.70
	14.60

	2013
	02.70
	06.70
	11.10
	9.70
	14.00

	2014
	02.70
	07.00
	12.00
	9.70
	15.40

	2015
	03.60
	07.70
	13.40
	10.10
	14.10


المصدر : 
· ONS, Annuaire statistique de l’Algérie, résultats 2003-2005, N°23, édition2007, pp78-80.
· ONS, Annuaire statistique de l’Algérie, résultats 2004-2006, N°24, édition2008, pp78-80.
· ONS, Annuaire statistique de l’Algérie, résultats 2005-2007, N°25, édition2009, pp78-80.
· 0NS , Activité , Emploi et Chômage Au 4eme trimestre, N°592,651,653,683,726, édition 2011,2012,2013,2014,2015 ,PP6-7
تشير الإحصائيات أن أكثر من 60% من العاطلين عن العمل تتجاوز فترة انتظارهم السنة، وأن أكثر من ثلث طالبي العمل تتخطى فترة انتظارهم السنتين. حيث تُعتبرفترة بطالة المتعلمين طويلة الأمد ؛ أي البطالة التي تفوق 12 شهرا ولو بشكل جزئي، وحقيقة فهي تعكس بقدر ما ولو جزئيا عجز النظام التعليمي الحالي عن توفير المهارات المطلوبة للمتخرجين، بهدف زيادة قابليتهم للتوظيف. وتعكس كذلك نفور المتعلمين وعدم اقبالهم على وظائف القطاع الخاص، أين يُفضل الخريجون الانتظار للحصول على فرص عمل في القطاع العام، حتى وإن استلزم الأمر بقاءهم عاطلين، أو العمل في القطاع غير المنظم مقابل أجر زهيد
. وهذا ما يحيلنا إلى إرجاع أسباب عدم المواءمة بين المنظومة التعليمية وسوق العمل إلى تظافر الخلل على المستويات الثلاث التالية : 

1.1.الخلل في المنظومة التعليمية (جانب العرض) : 

إن الخلل في المنظومة التعليمية يتسبب في تدني مؤشر جودة التعليم العالي في الجزائر، وهو ما أكده تقرير التنافسية العالمي 2016-2017، إذ احتلت الجزائر المركز 96 من أصل 144 دولة شملها التقرير، بمعدل جودة 3,9، وبالنسبة لجودة التعليم عامة فاحتلت المركز 85 بمعدل 3,4. وفي مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم فقد صُنفت في المركز 99 بمعدل 3,5، وفي قائمة طرق إدارة المؤسسات التعليمية ومدى جودتها، احتلت الجزائر المركز 127 بمعدل 3,3
.

2.1.الخلل في سوق العمل (جانب الطلب) : 
وذلك نتيجة غياب ثقافة المبادرة وريادة الأعمال، وهو ما أدى إلى تحجيم دور هذا القطاع، الذي تركزت استثماراته في الأسواق المحلية المحمية، مما قلص من احتمالات توسعه ليكون مصدرا حقيقيا للنمو والتشغيل ؛ فالتركيز على الأسواق المحلية والاتكال على الحكومات، يحُد من سعي ذلك القطاع إلى تحسين التنافسية وتوظيف العمالة الماهرة.

3.1.الخلل في آليات تنظيم سوق العمل :
وذلك نتيجة نقص شبكات الاتصال بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وهو ما مثل أكبر قيد في سوق العمل. في هذا السياق فإن معظم مكاتب التشغيل هي مؤسسات تنتمي إلى القطاع العام، وتفتقر في كثير من الأحيان إلى الحافز الكافي للقيام بدورها.

2.انعكاس حصيلة الإنتاج العلمي على السياسة التنموية :
يمكن بيان ذلك من خلال انعكاس حصيلة الناتج العلمي على كل من نوعية وتركيبة الإنتاج، وعلى تطور مؤشر اقتصاد المعرفة، باعتبار أن هذا الأخير يبين انعكاس مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي على الأداء الاقتصادي للبلاد.

1.2.انعكاس حصيلة الإنتاج العلمي على نوعية وتركيبة الإنتاج في الجزائر :
بحسب البيانات الخاصة بالميزان التجاري للجزائر، فإن الاستثمار في البحث والتطوير لم يكن له مردود في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، أو إيجاد حلول وبدائل لكسر الاختناقات التي تتعرض لها إنتاجية مختلف المشروعات
. إذ أن النسبة المرتفعة لواردات الجزائر من السلع المصنعة، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على عمليات البحث والتطوير، والتي تتجاوز في المتوسط 65% من جملة الواردات تؤكد ولو بشكل جزئي ضعف حجم ونوعية الأبحاث العلمية فيها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تؤشر على عدم وجود تقاطعات بين مخرجات البحث العلمي والعملية الصناعية في الجزائر في القطاعين العام والخاص.

 إن هذه الوضعية أدت على بقاء الطابع الأحادي للصادرات ؛ إذ مازالت الثروة الباطنية من نفط وغاز تمثل عماد الصادرات الجزائرية. كما ساهم استمرار ظاهرة التخصص في الإنتاج الأولي، خاصة بالنسبة إلى الصادرات الصناعية التي تركزت في عدد محدود من الخامات والوقود، في ظهور نتائج سلبية، تمثلت في تدهور معدلات التبادل الدولي للجزائر، وهبوط مساهمة الصادرات التحويلية، وربط نمو اقتصادها بمصادر داخلية محدودة
. وهذا ما يعني أن الاهتمام بعملية إنتاج السلع التي تتطلب بحثا وتطويرا قليل جدا، حيث أن البترول المُصدر هو عبارة عن مواد خام وليست مصنعة، كما أن التكنولوجيا المستخدمة في استخراجه ليست جزائرية. في الإطار نفسه، لا يمكن فصل تواضع صادرات الجزائر من السلع التي تتضمن تكنولوجيات متقدمة، عن تواضع مستوى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ؛ فتواضع الأولى يمثل نتيجة متوقعة لتواضع الثانية.

2.2.انعكاس حصيلة الإنتاج المعرفي على مؤشر اقتصاد المعرفة : 
يُشير مؤشر اقتصاد المعرفة إلى مدى توظيف البلد للمدخلات المعرفية في عملية الإنتاج. وهو بهذا يُبين انعكاس مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي على الأداء الاقتصادي. يحسب هذا المؤشر الذي تتراوح قيمته ما بين 0-10 درجات من خلال أربعة محاور رئيسية وهي : الحافز الاقتصادي ؛ الابتكار والابداع ؛ التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ووفقا لتصنيف الدول بناءا على مؤشر اقتصاد المعرفة، ونظرا لعدم توفر بيانات متعلقة بهذا التصنيف في السنوات الأخيرة، فقد تم الاعتماد على آخر تقرير اُنجز في عام 2012. حسب هذا المؤشر، فإن الجزائر سجلت تحسنا طفيفا في قيمة المؤشر بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 2.40% خلال 12 سنة، إذ انتقل من 2,85% في عام 2000 إلى 3,79% في عام 2012. هذا التحسن سمح للجزائر بالتقدم في التصنيف، أين احتلت الرتبة 95 من ضمن 144 دولة في مؤشر اقتصاد المعرفة لسنة 2012.

  لكن على الرغم من هذا التحسن تبقى الجزائر ضمن الدول المتأخرة في مجموع الدول ذات الدخول المتوسطة، حيث نجد أن قيمة هذا المؤشر للجزائر أقل من قيمة المؤشر للدول متوسطة الدخل التي بلغت 5,10، وهذا ما يمكن أن يعكس ولو بشكل جزئي ضعف حجم ونوعية البحث العلمي، مع وجود نظام روابط غير فعال أو ضعيف، بين المؤسسات والشركات الإنتاجية ومؤسسات البحث العلمي، للاستفادة من مخرجاتها البحثية. هذا ما يؤكده مرتكزي نظام الإبداع ونظام التحفيز الاقتصادي. ففي الوقت الذي سجلت فيه الجزائر 3,54 في مؤشر نظام الإبداع، سجلت تونس 4,97 ؛ مصر 4,11 والمغرب 3,67، ونفس الحال آلت إليه الجزائر في مؤشر نظام الحوافز الاقتصادية، أين سجلت 2,33، متأخرة بذلك عن دول الجوار. كما تتخلف الجزائر عن باقي الدول أكثر في مؤشر البحث والتطوير ومؤشر الاقتصاد ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث سجلت الجزائر أدنى النتائج بـ 25 نقطة، وهو مايعكس وضعية هذا المجال فيها من انخفاض في عدد براءات الاختراعات المعلن عنها والمرخص بها، مع غياب الثقافة الابتكارية بأنواعها في مختلف مجالات النشاط، حيث يظل محصورا في قطاعات مُحددة، وحتى فيها يواجه عراقيل كثيرة. 

رابعا : العراقيل التي تحول بين الجامعة ومؤسسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية :

      هناك العديد من العراقيل تحول بين الجامعة ومؤسسات التنمية فيها نحصر أهمها فيما يلي :

- ضعف العلاقة بين الجامعة و القطاعات المختلفة من أهم العراقيل التي تواجه جانب التعاون بين الجامعة و المؤسسات بشتى توجهاتها ؛

-عدم ثقة المؤسسات الصناعية و الخدماتية في الأبحاث الجامعية ، وعدم اقتناعها بجدواها و أهميتها في تطوير الأعمال المنوط بها و ذلك راجع إلى لأن رجال الأعمال في القطاعات الصناعية مثلا يرون أن الجامعة لا تهتم بإجراء أبحاث تطبيقية تعالج الإنتاج ،و كذلك مايتبعها من عوائق ترتبط بالدعم المالي و درجة الثقة المتبادلة ؛

-الاختلالات التي شهدها هيكل الخريجين لم تتواءم ومتطلبات سوق العمل ؛

- سوق الشغل يعاني بدوره من تشوهات، سواء من ناحية هيكله أو من ناحية آليات تنظيمه،والناتجة عن الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري في حد ذاتها،بحيث تُفضي دائما إلى اقتصاد هش، يتبعه ضُعف في توليد تراكم رأسمال بشري، وتطوير تكنولوجي.

خلاصة : 

 

تبين من خلال هذه الدراسة أنه بالرغم من تطور مخرجات الجامعة الجزائرية، خاصة من حيث حصيلة الإنتاج العلمي، إلا أنها تبقى ضئيلة نسبيا، ولكن بالرغم من ذلك فستظل ذات أهمية في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبدو أن الجزائر لا تزال دون تحقيق المستوى المأمول، على اعتبار أنها لم تحقق أهدافها المرسومة كاملة، خاصة فيما يتعلق بتوطين رأسمال بشري معرفي، يتمتع بكفاءة عالية، وقادر على المشاركة في اقتصاد المعرفة. 
وهكذا تبقى جامعاتنا معزولة عن المجتمع، الشيء الذي يجعلها عبارة عن هياكل وبناءات فارغة، فرغم كل هذا الزمن الذي عاشته وتعيشه الجامعة الجزائرية، فإنها لم تستفد من تجاربها والاصلاحات التي عرفتها، فتضخم عدد الطلبة وكثرة الطلب الاجتماعي، وكذا بطالة خريجي الجامعات لا يزال متواصلا، بل وبوتيرة أكبر، ما يحتم عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة حضورها عن طريق مخططات إعادة التنظيم وإعادة تعريف هياكلها وأهدافها، انطلاقا من إعادة التنظيم المبرمج والموجه نحو المستقبل، لأن واقع جامعتنا حاليا يبرز النقائص التي تتعلق بدورها من أجل إخراج المعرفة من حيزها ونشرها في المحيط الخارجي، وهذا ما يحول دون إنتاج معرفة تجيب على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار نقدم التوصيات التالية : 

- العمل على زيادة الترابط بين الجامعة وسوق العمل، سواءا من حيث إجراء التربصات أثناء المشوار الجامعي للطالب أو بعد تخرجه، كما كان سابقا حيث كان الطالب يُوّقِّعْ الاتفاقية مع المؤسسة التي سوف يعمل عندها عند أول سنة جامعية له ؛
-من أجل أن تساهم الجامعات في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي الاهتمام الفعلي الجاد بأبحاث الدراسات العليا، و ربطها بالاحتياجات الفعلية للتنمية ؛  

- ضرورة إصلاح الرابطة بين مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية؛ 
- ضرورة وجود تخطيط وتنظيم علمي، لغرض تحقيق أهداف السياسة التنموية، والذي بدوره يسهم في تنشيط المحيط الاقتصادي والاستثماري.
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